
1 

 

 تحفظ:

بين مال ال ورأستجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل  يةلاتفاقلنص ا ان هذا

يدة الرسمية برقم لمنشور بالجرية( ما هو الا نسخة عن النص االاتفاق) الجمهورية اللبنانيةوحكومتي جمهورية مصر العربية 

 رةلجهة المصداالحجية، وذلك دون ادني مسئولية على ا له يةالعربية من الاتفاق ةخبأن النس علما ،2/7/1998 بتاريخ 27

 النص. لهذا

 

 

 

 

 اتفاقية

 بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية

 لتفادى الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب

 المفروضة على الدخل وراس المال

 

  :اللبنانيةحكومة الجمهورية إن حكومة جمهورية مصر العربية و

رب من دفع منع التهو الضريبيالازدواج  بينهما وتعزيزه عن طريق عقد اتفاقية لتفادى الاقتصاديرغبة منهما في توثيق التعاون 

 :يلياتفقنا على ما  الضرائب المفروضة على الدخل وراس المال، قد
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 ( 1)المادة 

 الشخصالنطاق 

 .كليهمالاتفاقية على الأشخاص المقيمين في أحد البلدين المتعاقدين أو هذه ا تسري

 

  (2)المادة 

 تشملها الاتفاقية التيالضرائب 

 ا الإداريةو وحداتهسلطاتها المحلية أ هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل وراس المال المفروضة باسم دولة متعاقدة أو تسري - 1

 بها فرضت التيقة الإقليمية، بصرف النظر عن الطري

و على ، أماليالإجتعتبر ضرائب على الدخل وراس المال جميع الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي، وعلى رأس المال  - 2

 المنقولة رلة أو غيالضرائب على الأرباح الناجمة عن التصرف بالأملاك المنقو ذلك فيعناصر الدخل أو على راس المال، بما 

 .الرأسمالية رواتب والتعويضات المماثلة الأخرى وكذلك الضرائب على الأرباحوالضرائب على ال

 :هيعليها هذه الاتفاقية  تسريإن الضرائب الحالية التي  - ٣

 :العربيةحالة جمهورية مصر  في أ()

قا للقانون ة طبوضريبة العقارات المبني 1٩٣٩لسنة  11٣الضريبة العقارية )وتشمل ضريبة الأطيان طبقا للقانون رقم  -1

  (1٩٥٤لسنة  ٥٦رقم 

نة لس 1٨٧ الدخل الصادر بالقانون رقم الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين طبقا لقانون الضرائب على -2

1٩٩٣ 

الية للدولة رسم تنمية الموارد الم 1٩٨1لسنة  1٥٧الضريبة على أرباح شركات الأموال طبقا لأحكام القانون رقم  -٣

 1٩٨٤لسنة  1٤٧قم الصادر بالقانون ر

 .أخرىالمفروضة بطرق  الضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المبنية بعالية أو -٤

 ( ويشار إليها فيما بعد بالضريبة المصرية)             
 

 :اللبنانيةب( في حالة الجمهورية )

 .التجاريةالضريبة على أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير  - 1

 .التعاقدالضريبة على الرواتب والأجور ومعاشات  - 2

 .المنقولةالضريبة على دخل رؤوس الأموال  - ٣

 .المبنيةالضريبة على الأملاك  - ٤

 (ويشار إليها فيما بعد بالضريبة اللبنانية)  

 

( ٣الفقرة ) فيمشار إليها الحالية ال هذه الاتفاقية أيضا على أية ضرائب تماثل أو تشابه بصورة أساسية الضرائب تسري - ٤

هذه الضرائب أو بدلا منها. وعلى السلطتين المختصين في الدولتين  وتفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية إضافة إلى



 

٣ 

 

مدة معقولة بعد تلك  تشعر إحداهما الأخرى بأية تغييرات مهمة تجرى على قوانين الضرائب لديها خلال المتعاقدين أن

 .التغييرات

 (٣)المادة 

 تعريفات عامة

 :ذلكالسباق خلاف  يقتضيلأغراض هذه الاتفاقية ما لم  – 1

 .لكذالسياق  ضييقتنية الجمهورية اللبنا تعنى "الدولة المتعاقدة " أو "الدولة المتعاقدة الأخرى" جمهورية مصر العربية أو )أ(

 :بهيقصد  غرافي" جمهورية مصر العربية وعندما يستخدم بالمعنى الج مصرب( يعنى اسم " )

 .الوطنيالتراب  - 1

 .الإقليميالبحر  - 2

بقصد  ليالدوقانون حقوق السيادة طبقا لل تمارس عليها مصر التيوالملاصقة له  الإقليميالمنطقة فيما وراء البحر  - ٣

 فيتوجد  يالتية على الموارد الطبيعية وتدبيرها سواء أكانت كائنات حية أو غير ح استكشاف واستغلال والمحافظة

 لاقتصادياالاستغلال وكذلك الأنشطة الأخرى المتعلقة ب هذا القاع وباطنه، أسفل فيتعلو قاع البحر أو  التيالمياه 

 .الأخرى واستكشافها وكافة الحقوق للمنطقة

 القاريالجرف  - ٤

تمارس  لتياية الخاصة لمنطقة الاقتصادا وكذلك الإقليميذلك بحرها  فيالجمهورية اللبنانية بما  أراضي" لبنانج( يعنى الاسم ")

تعلق ما ي فيلك دولي وذوحقوق السيادة والاختصاص بمقتضى قانونها الداخلي والقانون ال عليها الجمهورية اللبنانية سيادتها،

اه ه الميلهذ التحتية البحر، وقاع البحر والتربة مياه فيبالتنقيب عن الموارد الطبيعية والبيولوجية والمعدنية الموجودة 

 .واستثمارها

 .ذلكالسياق  د( تعنى كلمة "ضريبة " الضريبة المصرية أو الضريبة اللبنانية حسبما يقتضي)

 .نمتعاقديالمؤسسة قانونيا في أي من البلدين  ( تشمل كلمة "شخص" الفرد والشركة وأي كيان مؤلف من مجموعة أشخاصـه)

 .الضريبةلأغراض  ية هيئة أخرى تعامل كهيئة اعتباريةو( تعنى كلمة "شركة" أية هيئة اعتبارية أو أ)

الدولة  فيا ينفذه مقيم على التوالي مشروع "الدولة المتعاقدة الأخرى فيز( تعنى عبارة "مشروع في الدولة المتعاقدة" و "مشروع )

 .الأخرىالدولة المتعاقدة  فيالمتعاقدة، ومشروعا ينفذه مقيم 

 :"ح( تعنى كلمة "مواطن)

ذلك طبقا كشخص قانوني أو شركة تعتبر  وأي النسبة إلى مصر، أي فرد يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية،ب - 1

 .المصريللتشريع 

ص ية( وأي شخة اللبناناللبناني أو الهوي أي فرد حائز على الجنسية اللبنانية )يحمل جواز السفر لبنان،بالنسبة إلى  - 2

 .لبناني آخر يستمد وضعه القانوني بهذه الصفة من القوانين النافذة ف كيان قانوني وهيئة من الأشخاص وأي

اقدة دولة متع يفإدارته  يشغلها مشروع يوجد مركز " أي وسيلة نقل بالسفينة أو بالزورق، أو الطائرةالدوليط( تعنى عبارة "النقل )

 .قد الآخرالبلد المتعا فيتلك تعمل فقط بين أماكن تقع  إلا عندما تكون وسيلة النقل

 :"ى( تعنى عبارة "السلطة المختصة)

 .ينيبهوزير المالية أو من  مصر:بالنسبة إلى  - 1

 .وزير المالية أو ممثله المفوض لبنان:بالنسبة إلى  - 2

 



 

٤ 

 

 ذلك،خلاف  ضي السياقفيها، ما لم يقت هذه الاتفاقية من جانب دولة متعاقدة، فان أي تعبير غير معروف ما يتعلق بتطبيق في - 2

 .لاتفاقيةاعليها هذه  تسريما يختص بالضرائب التي  فيقوانين تلك الدولة  يجب أن يكون له المعنى الخاص به بموجب

 

 (٤)المادة 

 المقيم

ريبة فيه ، خاضعا للضلقوانين تلك الدولة يكون، وفقاشخص  أيدولة متعاقدة "  فيلأغراض هذه الاتفاقية، تعنى عبارة "مقيم  - 1

 .مشابهةطبيعة  ذيأو بسبب أي معيار آخر  إقامته أو مسكنه أو مركز إدارتهبسبب محل 

 :يليضعه القانوني كما وأن يقرر  ( مقيما لدى كلتا الدولتين المتعاقدين، فعندئذ يجب1إذا اعتبر الفرد وفقا لأحكام الفقرة ) - 2

دولتين. وجب كلتا ال في توفر لهممنزل دائم  ائم، فإذا كان لديهيتوفر له فيها منزل د التييعتبر بأنه مقيم لدى الدولة المتعاقدة  )أ(

  (.لحيويةمصالح اتكون علاقاته الشخصية والاقتصادية فيها أوثق )مركز ال التي اعتباره مقيما لدى الدولة المتعاقدة

تبر لدولتين، اعأي من ا فيدائم لديه منزل  ( إذا تعذر تحديد الدولة التي يوجد فيها مركز مصالحه الحيوية، أو إذا لم يتوفرب)

 .معتادمسكن  البلد المتعاقد الذي له فيه فيمقيما 

مل قدة التي يحة المتعااعتبر مقيما لدى الدول أي منهما، فيإذا كان له مسكن معتاد في كلتي الدولتين أو لم يكن له ذلك  )ج(

 .جنسيتها

ن المتعاقدتي لدولتينا فيالسلطتان المختصتان  سية أي منهما، تسوىإذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين أولم يكن يحمل جن )د(

 .المتبادلهذه المسالة بالاتفاق 
 

لدولة جب اعتباره مقيما لدى اي( مقيما لدى كلتا الدولتين المتعاقدتين، فعندئذ 1إذا اعتبر الشخص غير الفرد وفقا لإحكام الفقرة ) - ٣

 .الفعالةالتي يقع فيها مركز إدارته 
 

 (٥)المادة 

 المنشاة الدائمة

و أورة كاملة وع ما بصالقيام بأعمال مشر لأغراض هذه الاتفاقية تعنى عبارة "المنشاة الدائمة" مكان عمل ثابت يتم عن طريق - 1

 .جزئية

 :يليتشمل عبارة "المنشاة الدائمة" على وجه التخصيص ما  - 2

 .للإدارةمحل  )أ(

 .الفرع( ب)

 .للبيعمة كمنافذ الأماكن المستخد )ج(

 .المكتب د()

 .المصنع( ـه)

 .الورشةو( )

 .مزروعةز( المزرعة أو أي أراض )

 .الطبيعية أي مكان آخر لاستخراج الموارد أو حجارةح( منجم بئر النفط أو الغاز أو مقلع )

 



 

٥ 

 

 :كذلكتشمل عبارة "المنشاة الدائمة "  – ٣

ك ا استمر ذلفقط إذ ذات علاقة بها ولكن أو التركيب، أو أعمال إشراف أ( موقعا للبناء، أو مشروعا للإنشاء أو التجميع)

 .شهرايوما خلال أي فترة أثنى عشر  1٨٣مدة تزيد على  الموقع، أو المشروع أو تلك الأعمال

 اء آخرينطريق مستخدمين أو إجر دولة متعاقدة عن فيب( تقديم خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من مشروع )

أو مشروع  الأخرى شريطة أن تستمر تلك الأعمال للمشروع نفسه، الدولة المتعاقدة فيمهم لهذه الأغراض استخدا

 .شهرايوما خلال أي فترة أثنى عشر  1٨٣من  أكثرلمدة أو مدد يبلغ مجموعها  متصل به

 

 ”:على الرغم من إحكام الفقرات السابقة لهذه المادة، لا تشمل عبارة "المنشاة الدائمة – ٤

 .عرضها أو تسليمها استعمال المرافق فقط لغرض تخزين سلع أو بضائع تخص المشروع أو )أ(

 .التسليمالعرض أو  ( الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع تخص المشروع فقط لغرض التخزين أوب)

 .خربواسطة مشروع آ الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع تخص المشروع فقط لغرض تصنيعها )ج(

 للمشروع الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو لجمع معلومات )د(

 .للمشروعأو مساعد  ( الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لغرض القيام بأي نشاط آخر ذي طابع تمهيديـه)

ريطة شى )و( رعية )ا( إلالفقرات الف في و( الاحتفاظ بمكان عمل ثابت مخصص فقط لأي مجموعة من الأعمال المذكورة)

 .المساعدو مهيدي أالثابت الناجم عن هذه المجموعة من الأعمال ذات الطابع الت أن يكون النشاط الشامل لمكان العمل

 –( ٧قرة )عليه أحكام الف تسريمستقل  وضع ذيغير وكيل  –( إذا عمل شخص 2( و )1على الرغم من أحكام الفقرتين ) - ٥

مشروع ان ذلك الف المشروع،دولة متعاقدة لإبرام عقود باسم  فيله أن يمارسها  صلاحية، من المألوفلمصلحة مشروع ولديه 

كن أعمال ع، ما لم تلمصلحة المشرو ما يختص بأية أعمال يتولاها ذلك الشخص فيتلك الدولة  فيبان لديه منشاة دائمة  يعتبر

كان العمل مإذا مورست عن طريق مكان عمل ثابت، لا تجعل  ( التي٤الفقرة ) فيذلك الشخص مقصورة على تلك المذكورة 

 .الفقرةهذا منشاة دائمة بمقتضى أحكام تلك  الثابت

دولة  فيلضمان )التامين( اإعادة  باستثناء) التامينعلى الرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة يعتبر انه لدى شركة الضمان ) - ٦

 فير تعقد من ضد أخطاالدولة أو كانت تؤ أراضي فيالأخرى، إذا كانت تحصل أقساط  متعاقدةالدولة ال فيمتعاقدة منشاة دائمة 

 (.٧أحكام الفقرة ) تسريتلك الدولة عن طريق شخص غير وكيل ذي وضع مستقل 

 م بالعمولة،عاو وكيل أطريق سمسار،  تلك الدولة عن فيدولة متعاقدة لمجرد انه ينفذ أعمالا  فيلا يعتبر مشروع منشاة دائمة  - ٧

 .المعتادأن يعمل هؤلاء الأشخاص في مجال عملهم  أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل، شريطة

قوم تخرى، أو لدى الدولة المتعاقدة الأ دولة متعاقدة تشرف على، أو تخضع لإشراف شركة مقيمة فيأن كون شركة مقيمة  - ٨

لشركة لة دائمة اة دائمة أو غير ذلك( لا تشكل بحد ذاتها منشاطريق منش تلك الدولة الأخرى )سواء كان ذلك عن فيبعمل 

 .الأخرى

 

 

 

 



 

٦ 

 

 (٦)المادة 

 الدخل من الأملاك غير المنقولة

حراج اعة أو الإذلك الدخل من الزر فييخضع الدخل الذي يحصل عليه مقيم لدى دولة متعاقدة من أملاك غير منقولة )بما  - 1

 .الأخرىللضريبة في تلك الدولة  الأخرى،قدة "الغابات"( واقعة في الدولة المتعا

وتشمل  ة.المعنيلاك ها الأمالتي تقع في يكون لعبارة "الأملاك غير المنقولة" المعنى المعطى لها بموجب قوانين الدولة المتعاقدة - 2

حراج زراعة والإفي ال عملةبالأملاك غير المنقولة، والمواشي والمعدات المست هذه العبارة في أي حال، جميع الأملاك الملحقة

ى ي الحصول علفوالحقوق  وحق الانتفاع بالأملاك غير المنقولة، العقاريوالحقوق التي يطبق عليها القانون  ""الغابات

لا تعتبر زوارق فمن الموارد الطبيعية أما السفن والطائرات وال مدفوعات لقاء استخراج أو حق استخراج المعادن وغيرها

 .ولةأملاكا غير منق

أي شكل و استعمالها بأو تأجيرها أ ( على الدخل المتأتي من الاستعمال المباشر للأملاك غير المنقولة1تطبق أحكام الفقرة ) - ٣

 .آخر

خل الأملاك غير كما تطبق على د ( كذلك على دخل الأملاك غير المنقولة العائدة لمشروع ما٣، 1تطبق أحكام الفقرتين ) - ٤

 .المستقلةلة لأداء الخدمات الشخصية المنقولة المستعم

 

 (7)المادة 

 الأرباح التجارية والصناعية

ى اقدة الأخرولة المتعالد فيالمشروع يقوم  تلك الدولة ما لم يكن فيلا تخضع أرباح مشروع ما لدى دولة متعاقدة لضريبة إلا  - 1

وع في ح المشرآنفا، وجب أن تخضع للضريبة أربا المشروع يقوم بعمل كما ذكر عن طريق منشأة دائمة تقع فيها وإذا كان

 .الدائمةالأخرى ولكن بالقدر الذي ينسب منها إلى تلك المنشأة  الدولة

 ريق منشأة تقع فيه،طالمتعاقدة الأخرى عن  الدولة فيدولة متعاقدة يعمل  في( حيث يقوم مشروع ٣مع مراعاة أحكام الفقرة ) - 2

     شروعا قائمام هيكانت  كان يمكن أن تحققها لو التيإلى تلك المنشأة الدائمة الأرباح  تعاقدةكل دولة م فيفإنه يجب أن تنسب 

ليا كنحو مستقل  عامل علىالمماثلة لها، ويت ظل الظروف نفسها أو فيبذاته مستقلا يقوم بنفس الأعمال أو الأعمال المماثلة لها 

 .دائمة يشكل هو منه منشأة الذيمع المشروع 

ذية قات التنفيذلك النف فيالمنشأة الدائمة بما  تصرف لأغراض التيد تحديد أرباح منشأة دائمة، يسمح بإجراء تنزيل النفقات عن - ٣

 فقا للقانونولتنزيلات مكان آخر، وتقرر هذه ا فيتقع فيها المنشأة الدائمة أو  التي الدولة فيالإدارية العامة التي تصرف، 

 .المحلى

مجموع أرباح المشروع على أجزائه  دولة متعاقدة الأرباح العائدة إلى منشأة دائمة على أساس توزيع فيالعرف بقدر ما يحدد  - ٤

تخضع للضريبة بمثل هذا التوزيع كما  التيالدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح  ( يمنع تلك2الفقرة ) فيالمختلفة، فما من شيء 

 .المادةتتضمنها هذه  أن تكون نتيجتها وفقا للقواعد التي ينبغيمتبعة عليه العرف، بيد أن طريقة التوزيع ال جرى



 

٧ 

 

 .للمشروع يجب أن لا تنسب أرباح إلى منشأة دائمة لمجرد قيام تلك المنشأة بشراء سلع أو بضائع - ٥

ناك ا لم يكن هد سنة منفسها سنة بع لأغراض أحكام الفقرات السابقة، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشاة الدائمة بالطريقة - ٦

 .ذلكسبب وجيه وكاف لخلاف 

ثر واد لا تتأتلك الم الاتفاقية فان أحكام حيث تشمل الأرباح أنواعا من الدخل تنص عليها على نحو مستقل مواد أخرى من هذه - ٧

 .المادةبأحكام هذه 

 

 (8)المادة 

 الدوليالنقل 

قع فيه ي التيعاقدة الدولة المت فيإلا  للضريبة الدوليالنقل  فيوطائرات لا تخضع الأرباح الناجمة عن تشغيل سفن وزوارق  - 1

 .للمشروعمركز الإدارة الفعالة 

 فيلمركز ود هذا االزوارق، فيعتبر وج إذا كان مركز الإدارة الفعالة لمشروع للنقل البحري على متن إحدى السفن أو أحد - 2

مشغل  يكون التي لمتعاقدةالدولة ا فيالسفينة أو ذلك الزورق يعتبر بأنه يقع  لكيقع فيها ميناء موطن ت التيالدولة المتعاقدة 

 .كهذاالزورق مقيما فيها إذا لم يكن هناك ميناء موطن  السفينة أو

 .كالة تشغيل دوليةوأو عمل مشترك أو  (pool)تجمع  فيأيضا على الأرباح الناجمة عن المشاركة  تسري( 1إن أحكام الفقرة ) - ٣

 

 (9)مادة ال

 المشروعات المشتركة

 :حيث – 1

ص لمال الخاارأس  فيالإدارة أو الإشراف أو  أعمال فيدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة،  فييشارك مشروع  )أ(

 .الأخرى الدولة المتعاقدة فيبمشروع 

روع لخاص بمشرأس المال ا فيلإشراف أو ا أعمال الإدارة أو في ب( يشارك الأشخاص أنفسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة،)

 .الأخرىالدولة المتعاقدة  فيالدولة المتعاقدة ومشروع  في

مشاريع  تتم بين يالتأو المالية تختلف عن تلك  من الحالتين، توضع الشروط بين المشروعين في علاقتهما التجارية أي فيوحيث 

ضريبة لل ضاعها تلك الشروط يمكن أن تضم لأرباح ذلك المشروع وإخلأحد المشروعين لولا أرباح كانت ستعود أيفإن  مستقلة،

 .لذلكتبعا 

 فيليف مشروع أرباحا جرى تك –لذلك  وتخضعه للضريبة تبعا –تلك الدولة  فيأرباح مشروع  فيحيث تدخل دولة متعاقدة  - 2

  عتعود لمشرو شكل كانتي تم إدخالها بهذا التلك الدولة الأخرى، وإذا كانت الت فيالدولة المتعاقدة الأخرى دفع ضريبة عنها 

لة، فعندئذ ريع مستقكانت ستتم بين مشا الدولة المذكورة أولا لو أن الشروط التي تمت بين المشروعين كانت هي تلك التي في

 د مثل هذاند تحديتعديلا ملائما على مقدار الضريبة المفروضة على تلك الأرباح، وع يجب على تلك الدولة الأخرى أن تجرى

دتين تين المتعاقي الدولفالسلطتين المختصتين  التعديل، يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، ويجب على

 .الأخرى، حول هذا الموضوع عند الاقتضاء أن تتشاور إحداهما مع



 

٨ 

 

ء المدة بعد انتها لفقرة )أ(ا فيالمشار إليها  الأحوال في لا يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين تغيير الأرباح الخاصة بالمشروع - ٣

 قد التيولة لتلك الد تحققت فيها أرباح المشروع التيبعد خمس سنوات من نهاية السنة  حال أيقوانينها، وب فيالمنصوص عليها 

 .التغييرتخضع لهذا 

 .العمديال حالة التهرب أو التقصير والإهم في( 2، ٣لا تطبق أحكام الفقرتين ) - ٤

 

 (1٠)المادة 

 توزيعات أرباح الأسهم

ك تل فيريبة الأخرى للض الدولة المتعاقدة فيدولة متعاقدة إلى مقيم  فيتدفعها شركة مقيمة  التيتخضع توزيعات أرباح الأسهم  - 1

 .الدولة

قام فيها ت التية لدولة المتعاقدا في بيد أن توزيعات أرباح الأسهم هذه يمكن أن تخضع هذه يمكن أن تخضع أيضا للضريبة - 2

ضة لمفروا فان الضريبة ،الفعليولكن إذا كان قابض الأرباح هو مالكها  توزع الأرباح ووفقا لقوانين تلك الدولة، التيالشركة 

 .توزيعات أرباح الأسهم إجمالي%( بالمائة من  1٠لا تتجاوز ) أن ينبغيهكذا 

جب أن لا هذه الفقرة ي تطبيق ذلك، إن ن المتعاقدتين أن تسوى بالاتفاق المتبادل طريقةعلى السلطات المختصة لدى الدولتي       

 .الأسهمتدفع منها توزيعات أرباح  التييتعلق بالأرباح  ما فيتؤثر على فرض الضريبة على الشركة 

التمتع  تع أو حقوقمن أسهم التمو هذه المادة الدخل من الأسهم، فيمستعملة  هيتعنى عبارة "توزيعات أرباح الأسهم" كما  - ٣

لدخل مل أيضا االأرباح وتش فيأخرى لا تعتبر ناجمة عن دين أو الاشتراك  حقوق أيواسهم التعدين، وحصص المؤسسين أو 

 تياللشركة تقيم فيه ا الذيمعطاة من شركات تخضع للضريبة نفسها كالدخل من الأسهم بموجب قوانين الدولة  من حقوق

 .سهمالأنوزع أرباح 

الدولة  فيتعاقدة يقوم بعمل دولة م فيالمقيم  لتوزيعات أرباح الأسهم، الفعلي( إذا كان المالك 2( و )1أحكام الفقرتين ) تسريلا  - ٤

ة تلك الدول يفان يؤدى تدفع التوزيعات من خلال منشأة دائمة تقع فيها، أو ك التيتقيم فيه الشركة  الذيالمتعاقدة الأخرى، 

بطا يعات مرتبشأنه التوز تدفع الذيت شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت يقع فيها، وكان امتلاك الأسهم خدما الأخرى

( حسب 1٤و المادة )( أ٧هذه الحالة تطبق أحكام المادة ) فيبصورة فعالة بمثل هذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت. ف

 .الحالمقتضى 

لى ي ضريبة عأالأخرى فلا يجوز فرض  دة على أرباح أو دخل من الدولة المتعاقدةدولة متعاق فيحيث تحصل شركة مقيمة  - ٥

ى خرى، أو إللدولة الأتلك ا فيتدفع فيه التوزيعات إلى مقيم  الذيإلى الحد  تدفعها الشركة إلا التيتوزيعات أرباح الأسهم 

تلك  فيقع يركز ثابت م رة فعالة بمنشأة دائمة أوتدفع بشأنه التوزيعات متصلا بصو الذييكون فيه امتلاك الأسهم  الذيالحد 

كونت ى ولو تلضريبة على أرباح الشركة غير الموزعة، حت الدولة الأخرى ولا يجوز إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة

لدولة لك ات تية منالمدفوعة أو الأرباح غير الموزعة كليا أو جزئيا من أرباح دخول )مداخيل( متأ توزيعات أرباح الأسهم

 . الأخرى
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 (11)المادة 

 الفوائد

 .اقدةالمتعلدولة تلك ا فيللضريبة  دولة متعاقدة أخرى تخضع فيدولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم  فيتنشأ  التيأن الفوائد  - 1

كان  ، ولكن إذالةلك الدولقوانين ت تنشأ فيها وطبقا التيالدولة المتعاقدة  فيبيد أن مثل هذه الفوائد يمكن أن تخضع للضريبة  - 2

مبلغ الإجمالي للفائدة %( بالمائة من ال 1٠المفروضة هكذا يجب أن لا تتجاوز ) ، فإن الضريبةالفعليقابض الفائدة هو المالك 

 .ذلك السلطات المختصة لدى الدولتين المتعاقدتين أن تسوى بالاتفاق المتبادل طريقة تطبيق وعلى

ذا كانت تلك الدولة إ فية من الضريب فيدولة متعاقدة تع فيمن هذه المادة فإن الفوائد الناشئة ( 2على الرغم من أحكام الفقرة ) - ٣

 .منهاسلطة محلية أو وحدة إدارية إقليمية منبثقة  تعود فعليا إلى حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى أو

 ونة أو غيرسواء كانت مضم ن من كل نوعهذه المادة الدخل من حقوق الديو فيمستعملة  هيتعنى كلمة "الفوائد" كما  - ٤

ن ص الدخل مأرباح المدين، وتعنى على وجه التخصي فيالمشاركة  فيمضمونة بتأمين وسواء كانت تحمل أو لا تحمل حقا 

 دات والأوراقالسن لكالمالية الحكومية والدخل من السندات بما فيه ذلك العلاوات والمكافآت المرتبطة بت السندات والأوراق

 .المادةفائدة لغرض هذه  الدفع لا تعتبر بمثابة فيلمالية، إن الجزاءات المفروضة لقاء التأخر ا

قدة الأخرى الدولة المتعا في يقوم بعمل دولة متعاقدة فيللفائدة المقيم  الفعلي( إذا كان المالك 2( و)1أحكام الفقرتين ) تسريلا  - ٥

ستقلة من مات شخصية تلك الدولة الأخرى خدم فيتقع فيها. أو كان يؤدى  دائمة من خلال منشأة الفائدة،تنشأ فيها تلك  التي

 فيت فلمركز الثابئمة أو االدا يدفع بشأنه الفائدة مرتبطا بصورة فعالة بمثل هذه المنشأة الذييقع فيها، وكان الدين  مركز ثابت

 .حالالحسب مقتضى ( 1٤( أو المادة )٧أحكام المادة ) تسريمثل هذه الحالة 

إقليمية أو  حدة إداريةولية، أو سلطة مح دولة متعاقدة عندما يكون دافعها هو تلك الدولة المتعاقدة أو فيتعتبر الفوائد بأنها ناشئة  - ٦

 تعاقدةدولة م فيك م يكن يملدولة متعاقدة أو ل فيالشخص الدافع الفائدة سواء كان مقيما  تلك الدولة، إلا أنه حيث يكون فيمقيما 

 وألدائمة تلك لمنشأة ااالفائدة من جانب  دفعت عليه الفائدة. وجرى تحمل تلك الذينشاة دائمة أو مركز ثابت يرتبط به الدين م

 .ثابتالو المركز لدائمة أتقع فيها المنشأة ا التيالدولة المتعاقدة  في المركز الثابت فعندئذ تعتبر هذه الفائدة بأنها ناشئة

لغ فائدة المبز مبلغ الوشخص آخر يتجاو لها أو بين كليهما الفعليعلاقة خاصة بين دافع الفائدة والمالك  حيث إنه بسبب وجود - ٧

لا على إ تسرية لا ذه المادغياب مثل هذه العلاقة فإن أحكام ه فيلها  الفعلي يمكن الاتفاق عليه بين دافع الفائدة والمالك الذي

مع  ولة متعاقدةين كل دوفقا لقوان ن القسم الزائد من المدفوعات يبقى خاضعا للضريبةهذه الحالة فإ فيالمذكور أخيرا و المبلغ

 .الاعتبارأخذ الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية بعين 
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 (12)المادة 

 (الإتاوات )العائدات

لة تلك الدو يفللضريبة  الأخرى المتعاقدة الدولة فيدولة متعاقدة والمدفوعة إلى مقيم  فيتخضع الإتاوات )العائدات( الناشئة  - 1

 .الأخرى

دولة، نين تلك البقا لقوافيها وط أتنش التيالدولة المتعاقدة  فيبيد أن هذه الإتاوات )العائدات( يمكن أن تخضع أيضا للضريبة  - 2

ئة من المبلغ الما%( ب٥فإن الضريبة المفروضة يجب أن لا تتجاوز ) لها، الفعليولكن إذا كان قابض العائدات هو المالك 

يق طريقة تطب لمتبادل( وعلى السلطات المختصة لدى الدولتين المتعاقدتين أن تسوى بالاتفاق ا)العائدات للإتاوات الإجمالي

 .ذلك

مال أو ض لقاء استعيتم قبضها كتعوي نوع أيهذه المادة تعنى المدفوعات من  فيمستعملة  هيإن كلمة إتاوات )عائدات( كما  - ٣

لأشرطة ا والأفلام أو ذلك الأفلام السينمائية، فيأدبية أو فنية أو علمية بما  حقوق طبع ونشر لأعمال أياستعمال  فيالحق 

ماثلة لتقنية الملوسائل االبصرية أو ا ، والإرسال عبر الأقمار الصناعية أو الكابلات أو الأليافالتليفزيونيأو  الإذاعي للبث

 ريقة إنتاجدلة أو طعلامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو مخطط أو معا براءة اختراع أو أيللبث إلى عامة الجمهور، ولقاء 

ة تعلق بالخبرتمعلومات  من المعدات الصناعية أو التجارية أو العلمية أو لقاء أياستعمال  فياستعمال أو الحق  سرية أو لقاء

 . الصناعية أو التجارية أو العلمية

دولة ال فيدة يقوم بعمل دولة متعاق فيللإتاوات )العائدات( المقيم  الفعلي( إذا كان المالك 2( و)1ن )أحكام الفقرتي تسريلا  - ٤

ى دولة الأخرتلك ال يفمن خلال منشأة دائمة تقع فيها أو كان يؤدى  (تنشأ فيها الإتاوات )العائدات الذيالمتعاقدة الأخرى 

 العائدات()الإتاوات  تدفع بشأنه الذيعن طريق الحق أو المالك مستقلة من خلال مركز ثابت يقع فيها  خدمات شخصية

دة ( أو الما٧لمادة )أحكام ا تسريهذه الحالة  فيالثابت ف ويكون مرتبطا بصورة فعالة تمثل هذه المنشاة الدائمة أو المركز

 .الحال( حسب مقتضى 1٤)

ية أو و سلطة محلأة نفسها المتعاقد ما يكون دافعها هو تلك الدولةدولة متعاقدة عند فيتعتبر الإتاوات )العائدات( بأنها ناشئة  - ٥

أو لم  ولة متعاقدةد فيقيما حيث يكون الشخص الدافع للعائدات سواء كان م تلك الدولة، إلا أنه فيوحدة إدارية إقليمية أو مقيما 

جرى تحمل أنها والعائدات( بش) تاواتدولة متعاقدة منشأة دائمة أو مركز ثابت جرى تحمل مسئولية دفع الإ في يكن، يملك

 فياشئة لعائدات( ناوات )االمركز الثابت فعندئذ يجب أن تعتبر تلك الإت الإتاوات )العائدات( من جانب المنشاة الدائمة تلك أو

 . تقع فيها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت التي الدولة المتعاقدة

جاوز مبلغ شخص آخر يتوأو بين كليهما  لها الفعليدافع الإتاوات )العائدات( أو المالك حيث إنه بسبب وجود علاقة خاصة بين  - ٦

ان ك الذيات( ات )العائدتدفع علها الإتاو التياستعمال المعلومات  فيالحق  له علاقة باستعمال أو الذيالإتاوات )العائدات( 

تسرى  ه المادة لاأحكام هذ غياب مثل هذه العلاقة، فإن فيلها  الفعليعليه بين دافع الإتاوات )العائدات( المالك  يمكن الاتفاق

لة انين كل دوفقا لقووالزائد من المدفوعات يبقى خاضعا للضريبة  هذه الحالة فإن القسم فيإلا على المبلغ المذكور أخيرا و

 . الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار متعاقدة مع أخذ
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 ( 1٣)المادة 

 الرأسماليالربح 

 فيوتقع  (٦المادة ) فيمنقولة، أشير إليها  أملاك غير فيدولة متعاقدة من التصرف  فييحصل عليها مقيم  التيتخضع الأرباح  - 1

 .الأملاكتقع فيه تلك  التيالمتعاقدة  الدولة فيالدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة 

ع لدولة شروع تابمدائمة يملكها  ل جزءا من الأموال التجارية لمنشأةإن الأرباح الناجمة عن التصرف بأموال منقولة تشك - 2

 تعاقدة وتوجدمدولة  في متناول مقيم فيبأموال منقولة عائدة لمركز ثابت  الدولة المتعاقدة الأخرى، أو من التصرف فيمتعاقدة 

لمنشأة ف بهذه اعن التصر باح الناجمةذلك الأر فيالمتعاقدة الأخرى لغرض القيام بخدمات شخصية مستقلة، بما  الدولة في

 .الدولةتلك  فيالثابت، تخضع للضريبة  الدائمة )وحدها أو مع المشروع بكامله( أو مثل هذا المركز

ق نقولة تتعلمأو من التصرف بأموال  الدوليالنقل  فيإن الأرباح الناجمة عن التصرف بسفن، وزوارق، وطائرات، تشغل  - ٣

 .للمشروع الفعالة يقع فيها مكان الإدارة التيتلك الدولة المتعاقدة  في لك، لا تخضع للضريبة إلابتشغيل وسائل النقل ت

ة، لا تخضع للضريبة من هذه الماد (٣ ( ،(2)، (1الفقرات ) فيإن الأرباح الناجمة عن التصرف بأموال غير تلك المشار إليه  - ٤

 . بالأموالالمتصرف يقيم فيها  التيالدولة المتعاقدة  فيإلا 

 

 (1٤)المادة 

 الخدمات الشخصية المستقلة

 خرى ذات صفةأأو أية نشاطات  ما يتعلق بالخدمات المهنية فيدولة متعاقدة  فييحصل عليه مقيم  الذيلا يخضع الدخل  - 1

ريبة أيضا خل للضلدامن ذلك الحالتين التاليتين حين يمكن أن يخضع هذا  تلك الدولة، يستثنى فيشخصية مستقلة للضريبة إلا 

 :الأخرىالمتعاقدة  الدولة في

 ماله؛ أولأغراض القيام بأع الدولة المتعاقدة الأخرى فيأ( إذا كان لديه مركز ثابت متوفر له بصورة منتظمة )

ل أثنى عشر شهرا خلا فييوما 1٨٣ مجموعها فيالدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد أو تتجاوز  فيب( إذا كان موجودا )

 .المعنيةبالسنة الميلادية  تنتهيتبدأ أو 

ط رى ولكن فقاقدة الأخالدولة المتع فيللضريبة  الفقرتين الفرعيتين )أ( و )ب(، يخضع هذا الدخل فيالحالتين المشار إليهما  في

 . خرىالدولة الأ تلك فيها لكان المقيم موجودا خلا التيالمدة  فيالمركز الثابت أو ينجم عن الأعمال  ينسب منه إلى الذيبذلك القدر 

 

 المستقلة، لتعليميةاوالتربوية أو  تشمل عبارة "الخدمات المهنية" على وجه التخصيص النشاطات العلمية والأدبية والفنية - 2

 .والمحاسبينالبناء وأطباء الأسنان  ومهندسيوالمهندسين  وكذلك النشاطات المستقلة للأطباء والمحامين
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 (1٥)المادة 

 لخدمات الشخصية غير المستقلةا

يحصل عليها  يالتوالتعويضات المماثلة الأخرى  لا تخضع للضريبة الرواتب (21،2٠،1٩،1٨،1٦) مع مراعاة أحكام المواد - 1

 .الأخرى ة المتعاقدةالدول فيتلك الدولة ما لم تكن الوظيفة تمارس  في ما، إلابوظيفة  ما يتعلق فيدولة متعاقدة  فيمقيم 

لك ت فيضع للضريبة ينجم عنها يخ الذيالدولة المتعاقدة الأخرى فإن مثل هذا التعويض  فيوإذا كانت تلك الوظيفة تمارس       

 .الدولة الأخرى

لق ما يتع فيمتعاقدة  دولة فييحصل عليه مقيم  الذي(، لا يخضع للضريبة المكافأة أو التعويض 1على الرغم من أحكام الفقرة ) - 2

 :إذاالدولة المذكورة أولا،  فيإلا  الأخرى، الدولة المتعاقدة فيارس بوظيفة تم

شر شهرا تبدأ أو ع أثنييوما خلال  1٨٣ مجموعها فيالدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز  فيكان المستفيد موجودا  )أ(

 السنة الميلادية المعنية، و في تنتهي

 الدولة الأخرى، و فيليس مقيما  عنه،ائب كان التعويض يدفع من جانب صاحب عمل، أو ن )ب(

 .الأخرى الدولة فيلا تتحمل التعويض منشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل  )ج(

 

 تعلق بوظيفةما ي فية دول فيعليه مقيم  يحصل الذيعلى الرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة، فأن المكافأة أو التعويض  - ٣

 يقع فيها يالتتعاقدة تلك الدولة الم في، لا تخضع للضريبة إلا الدوليالنقل  فيتشغل  ينة، أو زورق أو طائرةتمارس على متن سف

 .للمشروعالإدارة الفعالة 

 

 (1٦)المادة 

 من مستوى الإدارة العليا مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ومكافآت الموظفين

 

دتين ين المتعاقإحدى الدولت فيمقيم  يحصل عليها شخص التيالمماثلة  مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وغيرها من المكافآت - 1

لك ت فيضريبة الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع لل فيشركة مقيمة  فيبصفته عضوا بمجلس إدارة أو بمجلس مشابه 

 .الأخرى الدولة

 ته موظف منالدولتين المتعاقدتين بصف دىإح فييحصل عليها شخص مقيم  التيالمرتبات والأجور وغيرها من المكافآت  - 2

 .الأخرىة تلك الدول فيالمتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة  الدولة فيشركة مقيمة  فيمستوى الإدارة العليا 
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 (17)المادة 

 دخول "مداخيل " الفنانين والرياضيين

 التيالشخصية  متعاقدة من نشاطاته دولة فيل عليه مقيم يحص الذي( فإن الدخل 1٤، 1٥على الرغم من أحكام المادتين ) - 1

ضع يخ كرياضي،و أ، أو موسيقى تليفزيوني، أو إذاعي، أو سينمائيأو  مسرحيالدولة المتعاقدة الأخرى كفنان  فييمارسها 

 .الأخرىتلك الدولة  فيللضريبة 

فسه، بل ن الرياضيو لا يعود للفنان أ بصفته هذه رياضييمارسها فنان أو  التيإذا كان الدخل المتعلق بالنشاطات الشخصية  - 2

تمارس  التيدة الدولة المتعاق في(، يخضع للضريبة ٧، 1٤، 1٥أحكام المواد ) لشخص آخر، فإن ذلك الدخل، على الرغم من

 .الرياضينشاطات الفنان أو  فيها

من إطار المبادلات ض( 1الفقرة ) في اطات المشار إليها( فإن الدخل الناجم عن النش2( و )1على الرغم من أحكام الفقرتين ) - ٣

من  فييع الربح، تجرى لغير توخى جنى التيالدولتين المتعاقدتين و حكومتي الثقافية أو الرياضية المتفق عليها من جانب

 .النشاطاتتمارس فيها هذه  التيالدولة المتعاقدة  في الضريبة

 

 (18)المادة 

 مدى الحياة معاشات التقاعد والمرتبات

لحياة والتعويضات اوالمرتبات مدى  ( من هذه الاتفاقية، فإن معاشات التقاعد1٩( من المادة )2مع مراعاة أحكام الفقرة ) - 1

 .الدخلر لدولة مصدا فيمقابل استخدام سابق، لا تخضع للضريبة إلا  دولة متعاقدة فيتدفع إلى مقيم  التيالمماثلة الأخرى 

ع تدفع بموجب تشري التيالمماثلة الأخرى  ( من هذه المادة فإن معاشات التقاعد والتعويضات1أحكام الفقرة ) على الرغم من - 2

 .الدخلالدولة مصدر  فيتخضع للضريبة إلا  لا متعاقدة،دولة  في الاجتماعيالضمان 

قا و محددة طبة معينة أمحددة أو خلال مد مواعيد فييقصد بعبارة "المبالغ المرتبة مدى الحياة" مبلغ معين يدفع بصفة دورية  - ٣

 .النقديأو قابل للتقييم  نقديشكل  فيواحدة  لالتزام بدفع ما يقابل جميع هذه الأقساط دفعة

 

 (19)المادة 

 الوظائف "الخدمة" الحكومية

ية تابعة ارية إقليمو وحدة إدلها، أمحلية تابعة  تدفعه دولة متعاقدة، أو سلطة الذيأ( إن المكافأة )التعويض( غير معاش التقاعد، ) -1

الدولة  فية إلا بخدمات تقدم إلى تلك الدولة أو تلك السلطة أو الوحدة، لا تخضع للضريب ما يتعلق فيلها، إلى شخص 

 .الدخلمصدر 

لك الدولة ت فيخدمات إلا إذا قدمت ال الأخرى،الدولة المتعاقدة  فيب( بيد أن ذلك التعويض أو المكافأة لا يخضع للضريبة )

 :تلك الدولة هو فيوكان الشخص مقيما 

 تلك الدولة، أو مواطنيمن  - 1
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 .الخدماتتلك الدولة فقط لغرض تقديم تلك  فيلم يصبح مقيما  - 2

 مال تجارية قامتالمتعلقة بخدمات قدمت لأع على المكافآت والتعويضات ومعاشات التقاعد( 1٨،1٦،1٥)تطبق أحكام المواد  - 2

 .لهاوحدة إدارية إقليمية تابعة  لة متعاقدة أو سلطة محلية تابعة لها أوبها دو

 

 (2٠)المادة 

 الطلبة والمتدربون

أو  ا أو مهنيادريبا تقنيتمتدرب يتلقى  الدولة المتعاقدة الأخرى بصفة طالب أو فيدولة متعاقدة والموجود مؤقتا  فيإن المقيم  - 1

اق على غرض الإنفلترده من الخارج  التيالأخرى على التحويلات المالية  ة المتعاقدةالدول فيتجاريا، لا يخضع للضريبة 

 .العلميوتحصيله العلم أو التدرب، أو ترد إليه بصفة منحة دراسية لمتابعة تحصيله  معيشته

 تلك الدولة فيلأخرى، ادولة ال فيتقدم  يدفع إلى الطالب أو المتدرب، لقاء خدمات الذيلا يخضع للضريبة التعويض )المكافأة(  - 2

 .التدربأو  العلميذات علاقة بتحصيله  وذلك لمدة سنتين شريطة أن تكون تلك الخدمات

 

 (21)المادة 

 المعلمون والأساتذة والباحثون

ة اء على دعونب الذيى والمتعاقدة الأخر دولة متعاقدة مباشرة من قبل زيارته للدولة فيكان مقيما  الذيإن الشخص المقيم أو  - 1

متعاقدة لدولة الاتعليمية مماثلة أخرى لا تتوخى الربح تعترف بها حكومة تلك  مؤسسة أيجامعة أو كلية أو مدرسة أو  أي

لتعليم أو ط لغرض اإليه فق تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة لا تتجاوز السنتين من تاريخ وصوله الأول فييوجد  الأخرى

ى الأخرى عل لمتعاقدةاتلك الدولة  فيمن الضريبة  فيإليها، يع تلك المؤسسات التعليمية المشار فيما القيام بأبحاث أو كليه

 . الناجمة عن التعليم أو الأبحاث" المداخيل"الدخول 

لمصلحة ا يفلقيام بها لا االأبحاث يجرى  ( من هذه المادة على الدخل الناجم عن الأبحاث إذا كانت تلك1لا تطبق أحكام الفقرة ) - 2

 .معينينأشخاص  العامة بل للمنفعة الخاصة لشخص معين أو

 

 (22)المادة 

 الدخول )المداخيل( الأخرى

ذه هلسابقة من المواد ا لم تتناولها التيو دولة متعاقدة، حيثما كان منشأها فيلا تخضع للضريبة عناصر الدخل العائدة لمقيم  - 1

 .المتعاقدةتلك الدولة  فيالاتفاقية إلا 

تلك  يفضريبة أيضا الأخرى يخضع لل الدولة المتعاقدة فيدولة متعاقدة من مصادر  فيدخل كهذا يحصل عليه مقيم  أيبيد أن  - 2

 .الأخرىالدولة 

 

 



 

1٥ 

 

 

 (2٣)المادة 

 الضريبة على رأس المال

 فيدولة متعاقدة وتقع  يفويملكها مقيم  (٩) ادة( من الم2الفقرة ) فيمعرفة  هيإن رأس المال الممثل بأموال غير منقولة، كما  - 1

 .الأموالتقع فيها تلك  التيالدولة المتعاقدة  في الدولة المتعاقدة الأخرى، يخضع للضريبة

 يفقدة وتقع ولة متعاد فييملكها مشروع  إن رأس المال الممثل بأموال منقولة تشكل جزءا من الأملاك التجارية لمنشأة دائمة - 2

 تعاقدةالدولة الم يفافرة له دولة متعاقدة ومتو فيمنقولة تعود إلى مركز ثابت لمقيم  المتعاقدة الأخرى، أو الممثل بأموالالدولة 

لدائمة أو لمنشأة اتقع فيها ا التيالمتعاقدة  الدولة فيالأخرى لغرض القيام بخدمات شخصية مستقلة يمكن أن يخضع للضريبة 

 .الثابتالمركز 

موال اقدة، والأمشروع من دولة متع الدوليعمليات النقل  فييشغلها  التيلمال الممثل بسفن وزوارق وطائرات وإن رأس ا - ٣

 ارة الفعالةكان الإدميقع فيها  التيالدولة المتعاقدة  فيللضريبة إلا  المنقولة المتعلقة بتشغيل وسائل النقل تلك لا يخضع

 .للمشروع

 .الدولةتلك  فيللضريبة إلا  دولة متعاقدة، لا تخضع فيخرى الخاصة بمقيم إن جميع عناصر رأس المال الأ – ٤

 

 (2٤)المادة 

 الضريبيطرق تجنب الازدواج 

بقا ة الأخرى طالدولة المتعاقد فيللضريبة  دولة متعاقدة يحصل على دخل أو يملك رأس مال خاضع فيإذا كان شخص مقيم  – 1

 ذاخاضع لها هلمال الابخصم "تنزيل" مبلغ من ضريبة الدخل أو الضريبة على رأس  لأولىلأحكام هذه الاتفاقية، تقوم الدولة ا

 تنزيل " لالخصم "الاالأخرى، على أن هذا  الدولة فيالمقيم مساو للضريبة على الدخل أو الضريبة على رأس المال المدفوعة 

يخضع  لمنسوب إلى الدخل أو رأس المالا –قبل منح الخصم  –رأس المال  يزيد عن مقدار ضريبة الدخل أو ضريبة

 .الأحوالتلك الدولة الأخرى حسب  فيللضريبة 

 لأيبقا طذه الدولة ه فيمن الضريبة  فيدولة متعاقدة أو رأس المال المملوك له مع فييحصل عليه مقيم  الذيإذا كان الدخل  – 2

 لضريبة علىاند حساب ع فىالمعمبلغ الدخل أو رأس المال  حسبانها فيتأخذ  من أحكام هذه الاتفاقية، فإن تلك الدولة مع ذلك

 .المقيمدخول أو رأس مال هذا  باقي

 فية ة المدفوعالمتعاقدة فإن الضريب الدولة فيلأغراض الخصم "التنزيل" من ضريبة الدخل أو الضريبة على رأس المال  – ٣

طة تلك فضت بواسختلك الدولة الأخرى ولكنها أعفيت أو  فيالمستحقة الدفع  الدولة المتعاقدة الأخرى سوف تشمل الضريبة

 .الضريبيةالمتعاقدة طبقا لنصوصها القانونية الخاصة بالحوافز  الدولة
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 (2٥)المادة 

 عدم التمييز

 ضرائبلك الختلف عن تمتعلقة بها ت الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو أية متطلبات فيلا يخضع مواطنو دولة متعاقدة  - 1

 فيرى ولة الأختخضع لها، أو يجوز أن تخضع لها، مواطنو تلك الد التيوالمتطلبات المتعلقة بها أو تكون أشد عبئا من 

مين لدى البلدين ليسوا مقي ( يسرى أيضا على الأشخاص الذين هم1وهذا الحكم، على الرغم من أحكام المادة ) الظروف نفسها

 .كليهماالمتعاقدتين أو 

ية ضرائب متعاقدتين لأمن الدولتين ال أي فيدولة متعاقدة يجب أن لا يخضعوا  فيالأشخاص الذين لا جنسية لهم والمقيمون أن  - 2

ها أو يجوز ليخضع  يالتأشد عبئا من الضريبة المفروضة والمتطلبات المتعلقة بها  أو متطلبات متعلقة بها تختلف عن أو تكون

 .نفسهاالظروف  فيية يخضع لها مواطنو الدولة المعن أن

الأخرى  لك الدولةت فيمتعاقدة أخرى  دولة فيأن لا تفرض الضريبة على منشأة دائمة يملكها مشروع من دولة متعاقدة  ينبغي - ٣

ن لمادة يجب أم هذه امشاريع تلك الدولة الأخرى تقوم بالأعمال نفسها. إن أحكا بصورة أقل ملائمة من الضريبة المفروضة على

غراض شخصية لأ تخفيضات الدولة الأخرى أية حسومات أو إعفاءات أو فيبأنها تلزم دولة متعاقدة بمنح المقيمين  سرلا تف

 .لديهاتمنحها إلى مقيمين  التيالعائلية  فرض الضريبة بسبب الوضع المدني أو المسئوليات

( فإن الفوائد والإتاوات 12المادة ) ( من٦( أو الفقرة )11) ( من المادة٧( أو الفقرة )٩باستثناء ما تطبق عليه أحكام المادة ) – ٤

حديد تجب، لغرض الدولة المتعاقدة الأخرى ي فيدولة متعاقدة إلى مقيم  يدفعها من التي)العائدات( والمصروفات الأخرى 

دولة الأولى ال فييم مق دفعت إلى ظل الظروف نفسها كأنها فيالخاضعة والعائدة لهذا المشروع، أن تكون قابلة للحسم  الأرباح

لمال احديد رأس تالدولة المتعاقدة الأخرى يجب، لغرض  فيلصالح مقيم  ديون على مشروع من دولة متعاقدة أيوكذلك ، فإن 

ورة ولة المذكالد فيلمقيم  ظل الظروف نفسها وكأنها قد أجريت فيللضريبة لهذا المشروع أن تكون قابلة للحسم  الخاضع

 . الأولى

 حد أو أكثراشرة، وامباشرة أو غير مب يملك رأسمالها أو يشرف عليه كليا أو جزئيا بصورة التيمشاريع دولة متعاقدة، و إن – ٥

ن أو تكون عها تختلف الدولة الأولى لأية ضرائب أو متطلبات متعلقة ب فيتخضع  الدولة المتعاقدة الأخرى لا فيمن المقيمين 

ى تابعة ماثلة أخرمتخضع لها مشاريع  تخضع لها أو يجوز أن التيمتطلبات المتعلقة بها عبئا من الضريبة المفروضة وال أشد

 .الأولىللدولة 
 

 (2٦)المادة 

 إجراءات الاتفاق المتبادل

أو ستؤدى إلى فرض ضرائب عليه لا  دولة متعاقدة أن أعمال إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدى فيإذا اعتبر شخص  – 1

هاتين الدواتين، أن  فييوفرها القانون المحلى  التيالنظر عن المراجعات  مع أحكام هذه الاتفاقية فإن يجوز له بصرفتتفق 

( من 1ترد تحت الفقرة ) يقيم فيها أو أن يرفعها إذا كانت قضيته التيإلى السلطة المختصة لدى الدولة المتعاقدة  يرفع قضيته



 

1٧ 

 

يكون مواطنا فيها، ويجب رفع القضية خلال  التيالمتعاقدة  الدولة فيلى السلطة المختصة من هذه الاتفاقية، إ ( 2٥المادة )

 . يؤدى إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية الذيللإجراء  سنتين من التبليغ الأول

بادل مع اق المتلقضية بالاتفلحل ا تسعى السلطة المختصة إذا بدا لها الاعتراض مبررا وإذا لم تستطع حله بصورة مرضية - 2

ق اتفا أيفذ اقية، وينلا تأتلف مع هذه الاتف التيأجل تجنب الضريبة  الدولة المتعاقدة الأخرى وذلك من فيالسلطة المختصة 

 .المتعاقدتينالقانون المحلى للدولتين  فيأحكام تتعلق بمرور الزمن  أيبالرغم عن  يتم التوصل إليه

ر هذه ة عن تفسيأو شكوك ناشئ الدولتين المتعاقدتين لأن تحل بالاتفاق المتبادل أية مصاعب فيتصة تسعى السلطات المخ – ٣

هذه  يفصوص عليها الحالات غير المن في الضريبيالازدواج  ويجوز لهما أيضا التشاور معا لإلغاء الاتفاقية أو تطبيقها،

 .الاتفاقية

ى ق حول معنلغرض التوصل إلى اتفا قدتين الاتصال مباشرة بعضها مع بعضالدولتين المتعا فييجوز للسلطات المختصة  – ٤

ه يجوز أن راء، فإنالآ في شفهيإجراء تبادل  اتفاق،سبيل التوصل إلى  في الفقرات السابقة، وعندما يبدو أنه من المستحسن،

 .المتعاقدتينالدولتين  فيالتبادل عن طريق لجنة تتألف من ممثلين عن السلطات المختصة  يجرى هذا

 

 ( 27)المادة 

 تبادل المعلومات

المحلية  م القوانينأو أحكا الاتفاقية الدولتين المتعاقدتين ما يلزم من المعلومات لتنفيذ أحكام هذه فيتتبادل السلطات المختصة  – 1

حتيال أو دون الا وجه خاصتشملها هذه الاتفاقية، وذلك من أجل الحيلولة ب التيالدولتين المتعاقدتين بخصوص الضرائب  في

دولة متعاقدة  تتلقاها ( تبادل المعلومات، ويجب معاملة أية معلومات1دفع هذه الضرائب ولا تقيد المادة ) التهرب من

ها جب البوح بيلة، ولا بموجب القوانين المحلية لتلك الدو تم الحصول عليها التيكمعلومات سرية بالطريقة نفسها كالمعلومات 

 تشملها لتيالضرائب ذلك المحاكم والهيئات الإدارية( المناط بها أمر تقدير أو تحصيل ا في اص أو السلطات )بماإلا للأشخ

طات و تلك السلألأشخاص وعلى أولئك ا بت الاستئنافات المتعلقة بتلك الضرائب أو ملاحقتها أو تنفيذها، فيهذه الاتفاقية، أو 

القرارات  يفية أو المحاكمات العلن فيلأغراض، ويجوز لهم أن يفضوا بالمعلومات أن لا تستعمل تلك المعلومات إلا لهذه ا

 . القضائية

 :الالتزام ( بأنها تفرض على دولة متعاقدة1حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة ) أي فيلا يجب  – 2

 .لأخرىااقدة الدولة المتع ولة أوبتنفيذ إجراءات إدارية لا تأتلف مع القوانين والإجراءات الإدارية لتلك الد أ()

 .لأخرىالمتعاقدة دولة االدولة أو ال ب( بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو الإجراءات الإدارية لتلك)

كشف عنها إنتاج، أو معلومات يكون ال ، أو طريقةمهني، أو صناعيسر تجارى، أو  أيج( بتقديم معلومات تكشف عن )

 .العاملفا للنظام مخا

 

 (28)المادة 

 والقنصلي الدبلوماسيأعضاء السلك 



 

1٨ 

 

ة واعد العاممقتضى القوالمناصب القنصلية ب هذه الاتفاقية بالامتيازات الضريبية لأعضاء البعثات الدبلوماسية فينص  أيلا يمس 

 .الخاصة أو بمقتضى أحكام الاتفاقات الدوليالقانون  في

 

 

 (29)المادة 

 المفعولسريان 

ولتين من الد كل فيالمرعية الإجراء  يسرى مفعول الاتفاقية اعتبار من تاريخ تبادل وثائق استكمال الإجراءات الدستورية

 :مرةالمتعاقدتين ويبدأ سريان أحكامها لأول 

ة ( من السننيالثانون )كا الأول من يناير ، أو بعد اليومفيما يتعلق بالضرائب المقتطعة عند المصدر، على الدخل الحاصل  في – 1

 مفعول الاتفاقية. و يبدأ فيها سريان التيتلى السنة  التيالميلادية 

 فيتبدأ  تيالضريبية عليها خلال السنة ال تم الحصول التيما يتعلق بالضرائب الأخرى، على الأرباح والدخل ورأس المال  في – 2

 .قيةالاتفايبدأ فيها سريان مفعول  التيتلى السنة  يالت ( من السنةالثانيأو بعد اليوم من يناير )كانون 

 

 (٣٠)المادة 

 إنهاء الاتفاقية

 .محددإن هذه الاتفاقية تبقى سارية المفعول إلى اجل غير  – 1

 ءإنهاب إبلاغا خطيا الدبلوماسية، من الدولتين المتعاقدتين أن تعطى الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق القنوات ييجوز لأ – 2

 يبدأ سريان التيلسنة اتلك  تلي التيسنة ابتداء من السنة الخامسة  أي أو قبل الثلاثين من يونيو )حزيران( من فيالاتفاقية 

 :الاتفاقيةيتوقف مفعول هذه  الحال،هذه  فيو الاتفاقية،مفعول 

( من الثاني)كانون  الأول من يناير اليوم بعدأو  فيما يتعلق بالضرائب المقتطعة عند المصدر، على الدخل الحاصل  في (1)

 الإبلاغ، و أعطى فيها التيتلى السنة  التيالسنة 

 التية الضريبية الحصول عليها خلال السن تم التيما يتعلق بالضرائب الأخرى، على الأرباح والدخل ورأس المال  في (2)

 .ةالاتفاقيء لإبلاغ بإنهاأعطى فيها ا التيالسنة  تلي يالت( من السنة الثانيكانون ) أو بعد اليوم الأول من يناير فيتبدأ 

 .اقيةالاتفقد وقعا هذه  وإشهاد بذلك فإن الموقعين أدناه المفوضين بذلك حسب الأصول من جانب حكومتيهما،

  باللغة العربية1٩٩٦ اليوم السابع عشر من مارس )آذار( من سنة فيالقاهرة  فيحررت من نسختين     
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